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    : ملخص

إن تنفیذ عقود التجارة الإلكترونیة المبرمة عن طریق شبكة الأنترنت یختلف عن تنفیذ 
 .ودالعقود المبرمة بطرق تقلیدیة بسبب الصعوبات الناتجة عن الخصوصیة التي تمیز ھذه العق

اذ قام التشریع بضبط حقوق و التزامات كل طرف في العقد وعدم تركھا لإرادة المتعاقدین 
حیث تدور ھذه الدراسة حول معرفة ھذه الالتزامات وبیان مدى الدور الذي لعبھ قانون تجارة 

  .الإلكترونیة الجدید في سد الفراغ حول ھذه المسالة
  تنفیذ العقد  -وسائل الدفع الإلكتروني  - العقد الإلكتروني:  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The implementation of electronic contrats achieved by network is 

defferent then the implementation of the classic contract  becouse of the 

confidentiality of This contrats 

The legeslation has regulated the obligations and the rights of each part 

in the electronic contract a way from thier volition, so in this article i 

will focus on the rule of the new  electronic commerce law in carrying 

out  the contract  .  
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Electronic contract  - electronic payment methods  -excution of the 

electronic contract. 

 

  

 touissatfati@gmail.com :یمیل، الإعائشة طویسات: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

یشھد العالم تطورا كبیرا في المعاملات التجاریة بسبب الثورة المعلوماتیة 

التي تسببت فیھا وسائل الإتصال الإلكترونیة ، فقد أصبحت التجارة الإلكترونیة 

الخدمات حیث تمكن المتعاقدین  تشھد رواجا كبیرا في عملیات بیع السلع وتقدیم

من إتمام عقودھم عن بعد ، ولا تختلف العقود الإلكترونیة عن التعاقدات العادیة 

في أركانھا غیر أنھا تتمیز عنھا في طرق إبرامھا ووسائل تنفیذھا التي تعتمد 

  .على الفضاء الإلكتروني 

نظیمھا إن عقود التجارة الإلكترونیة لما یمیزھا من خصوصیة سمحت بت

من قبل المشرع كما تتطلب دراستھا قانونیا إبتداء من المفاوضات وإبرام العقد 

  .حتى تنفیذه 

وقد إختصیت بالدراسة جزئیة تنفیذ العقد لما من أھمیة وخصوصیة كون 

تنفیذ العقد ھو مناط التعاقد كما أن ھذا الموضوع لا یمكن الإستغناء عنھ في 

لكترونیة تتوجھ نحوى غزو الأسواق ، كما یعود الوقت الراھن كون التجارة الإ

إختیار ھذا الموضوع للبس الذي یحیط مسألة التنفیذ والجزاءات المترتبة على 

عدم التنفیذ وحقوق وإلتزامات الطرفین فیھ ، لا سیما بعد صدور قانون التجارة 

وعلى ضوء . الذي نظم جملة من المعاملات الإلكترونیة   05-18الإلكترونیة 

كیف یمكن تنفیذ عقود التجارة : ھذه المعطیات نطرح الإشكالیة التالیة 

  الإلكترونیة وفق القواعد التي أقرھا المشرع الجزائري بشكل یحقق الغایة منھا ؟ 
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وللإجابة على ھذه الإشكالیة إعتمدنا على المنھج التحلیلي لمختلف 

ة بالإستعانة بقانون النصوص القانونیة مع إستقراء وضع المعاملات الإلكترونی

یتعلق بالتجارة الإلكترونیة جریدة رسمیة  2018ماي10المؤرخ في  18-05

  . 2018ماي16صادرة في  28عدد 

  :حیث إعتمدت لمعالجة ھذا الموضوع على مبحثین 

  إلتزامات البائع في عقد التجارة الإلكترونیة: المبحث الأول 

  ول في عقد التجارة الإلكترونیة إلتزامات المشتري وحق العد: المبحث الثاني 

  إلتزامات البائع في عقد التجارة الإلكترونیة: المبحث الأول 

إن العقد الإلكتروني سواء كان في إطارعقود التجارة الإلكترونیة أم كان 

عقد مدنیا یتطلب للتنفیذ أن یقوم الطرفان بتأدیة إلتزاماتھما المنبثقة عن العقد 

  .أثرالإلتزام ھو تنفیذه بما یتطلبھ القانون من وسائل المبرم لینتج اثاره ، و

لو نظرنا إلى طبیعة الإلتزامات التي تنشأھا عقود التجارة الإلكترونیة 

نجدھا كأصل عام لا تختلف عن ما یرتبھ عقد البیع العادي ، غیر أن خصوصیة 

ن تنفیده الوسیلة التي یبرم بھا العقد الإلكترونیة تمنح لھ إلتزامات إضافیة لضما

  .وھذا ما نجده في أحكام القانون التي ینظم التجارة الإلكترونیة خصوصا 

  :لھذا یمكن تقسیم إلتزامات البائع إلى

  إلتزامات البائع العامة : المطلب الأول 

جعل المشرع العقد الإلكتروني ینعقد بشكل عام مثل عقد البیع العادي 

إلتزام بالتسلیم و إلتزام بالضمان من ولذلك یترتب عنھ ما یرتبھ ھذا الأخیر من 

  1.العیوب الخفیة وضمان عدم التعرض 

  إلتزام البائع الإلكتروني بالتسلیم : الفرع الأول 

یعتبر الإلتزام بالتسلیم المحور الذي تدور حولھ كافة الإلتزامات ویوجب 

  .كمیا على البائع المحافظة على المبیع إلى حین تسلیمھ ویتم التسلیم فعلیا أو ح
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حیث یتفقان في فكرة وضع المبیع تحت تصرف المشتري دون مانع 

  .یحول بینھ وبین إستلامھ وإن كان حكمیا مادام المشتري عالما بھ 

إلزامیة التسلیم  13وبالتحدید في المادة 052-18وقد جاء في القانون 

بحیث تضمنت النص على ضرورة بیان شروط وكیفیات التسلیم في صلب العقد 

ا في ذلك أجل التسلیم وقد جاء النص على أحكام التسلیم وفقا لھذا القانون بم

من القانون  367موافقا ومكملا للقواعد العامة المنصوص علیھا في المادة 

  .3المدني 

أنھ في حالة عدم المورد  05-18من القانون  22كما أضافت المادة 

ني إعادة إرسال المنتوج على الإلكتروني لأجال التسلیم یمكن للمساتھلك الإلكترو

أیام عمل إبتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج ، كما  4حالتھ في أجل أقصاه 

أن مكان تسلیم وجب على البائع الإلتزام بھ وإذا كان المنتوج تقدیم خدمة فإن 

  .التسلیم یكون فوریا وفي مكان تقدیم الخدمة 

  ي بالضمانإلتزام البائع الإلكترون: الفرع الثاني 

لقد  نصت القواعد العامة في التشریع الجزائري على كون الضمان في 

عقد البیع یتعلق بضمان العیوب الخفیة ولم تتطرق إلى تعریفھا غیر أن من 

المسلم بھ أن العیب حتى یدخل في نطاق الضمان یتوجب أن یكون قدیما، خفیا ، 

انون المدني بالإضافة ومؤثرا وكل شروط وسبل تطبیقھ تجده محلھا في الق

  لضمان التعرض الشخصي وتعرض الغیر

وما یلاحظ أن الإلتزام بالضمان لھا تفسیر وأحكام موسعة في قانون 

حمایة المستھلك كونھ أساسھ تحقیق التوازن للطرفین من خلال حمایة المستھلك 

الذي یعتبر الطرف الضعیف في العقد وذلك بالإلتزام بضمان السلامة والذي 

مل معنى أوسع من الضمان الذي  یترتب عن العقد أین یشمل الإلتزام یح
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بالسلامة الضمان العام والضمان الخاص بالتعاقد حیث یتطلب ھذا الإلتزام 

وجود طرف مھن والذي ھو البائع في العقد التجاري الإلكتروني كما یستوجب 

  وجود خطر یھدد سلامة المستھلك

ا النوع من الضمان في قانون حمایة وقد نص المشرع الجزائري على ھذ

المستھلك ، إذا إعتبره من النظام العام فلا یجوز الإتفاق على مخالفتھ وبالرجوع 

نجد نص على أنھ في حالة وجود منتوج معیب ، یجب  05-18إلى القانون 

أیام من تاریخالإستلام الفعلي مع 4على المورد إستعادة سلعتھ خلال مدة أقصاھا 

ى سبب الرفض وتكون تكالیف إعادة الإرسال على عاتق المورد الذي الإشارة إل

یلتزم بالإصلاح العیب أوإستبدال السلعة أو إلغاء الطلبیة وإرجاع الثمن خلال 

  09.4یوم من الإستلام كما یلزم بالتعویض في حالة حدوث ضرر  المادة  15

  الإلتزام بالمطابقة : الفرع الثالث 

لزم بالضمان فیرى بعض الفقھ أن ھذا الضمان سبق وبینا أن البائع م

یشمل صلاحیة المنتوج وسلامتھ  للإستعمال وفق ما یحدده العقد أو القانون ، 

  .فھو یأخذ صورة مطابقة المنتوج من سلعة أو خدمة لما تم التعاقد علیھ 

ویعتبر الإلتزام بالمطابقة من أھم الإلتزامات التي تنشأ في التعاقدات التي 

نفیذھا عن بعد كعقود التجارة الدولیة وجمیع العقود المنجزة بالوسائل یتم ت

الإلكترونیة أین یتضاعف إحتمال عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التي تم 

التعاقد علیھا ، وقد تم النص علیھ ضمن قانون حمایة المستھلك بھدف توفیر 

یس حیث إذا تخلف المنتوجات والخدمات ذات الجودة العالیة والمطابقة للمقای

أیام  4عنھا المورد یتحمل غرامة مالیة ، كما یجب علیھ إستعادة الطلبیة خلال 

مع الإشارة إلى سبب الرفض ویلزم  بالإرسال طلبیة جدیدة أو إلغاء الطلب أو 

  .یوم من تاریخ إستلامھ المنتوج  15إرجاع المبالغ المدفوعة خلال 
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بالتنفیذ لھذا الإلتزام منوط بتحدید  كما أنھ یجدر بالذكر أن قیام البائع

 5.الخصائص الجوھریة للمبیع وفق معیار موضوعي 

  الإلتزامات الخاصة للبائع الإلكتروني: المطلب الثاني 

نظرا لخصوصیة تنفیذ العقود الإلكترونیة تنشأ عنھا إلتزامات خاصة مرتبطة 

 ساسا في بالتباعد بین المتعاقدین من التعاقد إلى التنفیذ وتتمثل أ

  :الإلتزام بتسلیم الفاتورة والعقد الإلكتروني : الفرع الأول 

تتضمن التعاقدات الإلكترونیة بیانات ومعلومات ھامة من الضروري 

حمایتھا ، كما أن عامل التعاقد عن بعد یزید من عامل الخطر في تنفیذ 

تق التعاملات لذلك نجد النصوص القانونیة تشدد في وضع إلتزامات على عا

 .المتعاقد والتي من شأنھا ضمان حسن التنفیذ بالنسبة للمشتري 

  الإلتزام بتسلیم الفاتورة  :أولا 

إن الإلتزام بتسلیم الفاتورة إلتزام عام یخضع لھ كل المتعاملین 

الإقتصادیین وكل التجار وذلك بالرجوع إلى النصوص العامة التي تحكم مھنتھم 

لیھ أیضا من قبیل تنظیم المشرع للممارسات غیر أن ھذا الإلتزام تم النص ع

  .6التجاریة 

تعتبر الفاتورة من أھم الوثائق التي یحق للمشترى طلبھا فھي التي تثبت 

نوعیة المعاملة بینھ وبیع البائع من خلال ما تشتمل علیھ  من بیانات حول 

ستعانة الخدمة أو السلعة التي تم شرائھا حیث تعتبر وسیلة إثبات مكتوبة یمكن الإ

  7.بھا في حالة التنازع بین طرفي العقد الإلكتروني 

نجده ألزم المورد الإلكتروني بتسلیم  05-18وبالرجوع لنص القانون 

منھ وتشدیدا على ھذا لم 20الفاتورة إلى المستھلك الإلكتروني حسب نص المادة 

سوم یكتف المشرع بالنص على ضرورة تسلیم الفاتورة إذ نجده أیضا جاء بالمر
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الذي یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات  66-16تنفیذي رقم 

منھ العون 02الأعوان الإقتصادین الملزمین بالتعامل بھا حیث ألزمت في المادة 

 8.الإقتصادي تحریر سند معاملة لكل متعامل معھ حتى ولم یطلبھا ثانیا 

   تسلیم بقیة الوثائق الإلكترونیة: ثانیا 

قد یتبادر إلى الذھن أن التعاقد الإلكتروني یفتقد إلى الثقة بسبب التباعد في 

مجلس العقد غیر أن ھذا غیر صحیح كون القانون شدد على على عنصر 

الشكلیة في العقد حیث ألزم البائع باإرسال نسخة إلكترونیة من العقد في المواد 

ئق المتعلقة بالنوعیة كما یمكن تقدیم كل الوثا 05-18من القانون  10و9

والمواصفات وشھادات الضمان أثناء التعاقد حیث یلتزم البائع بتقدیم الوثائق 

المتعلقة بكیفیة الإستعمال دون ینقص ذلك من حق المشتري في خدمة ما بعد 

  .البیع التي یكفلھا القانون في عقد الإستھلاك 

بین النصوص وما یلاحظ بصفة عامة في إلتزامات البائع أنھا موزعة 

لیفصل  05-18العامة للبیع وعقد الإستھلاك وقد جاء قانون التجارة الإلكترونیة 

في بعض الإلتزامات التي تخص المعاملات الإلكترونیة التي لم تكن منظمة في 

  .النصوص العامة 

   إلتزامات المشتري وحقھ في العدول: لمبحث الثاني ا

امات على عاتق البأطراف المتعاقدة تنفیذ عقد البیع الإلكتروني یرتب إلتز

، فیلتزم المتعاقد بتقدیم سلعة أو خدمة نظیر مقابل وھودفع الثمن الذي یعتبر أھم 

إلتزام على عاتق المشتري ، كون مسألة الدفع تتطلب التفصیل فیھا ، فتنفیذ العقد 

عي الإلكتروني یطرح فرضیة عدم إتمام التنفیذ كون التعاقد تم عن بعد مما یستد

من المشتري التمسك بحق العدول إذا لم یكن راضیا عن تنفیذ العقد سواء إنصب 

  .على سلعة أو خدمة 
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لھذا یجب تحدید الإلتزام المشتري بدفع الثمن وبیان تطبیق حق المشتري 

 .في العدول حسب النصوص القانونیة 

  إلتزام المشتري الإلكتروني بدفع الثمن : لمطلب الأول ا

لتزام بالدفع إشكال في المعاملات التقلیدیة غیر أن عملیة دفع لا یطرح الإ

الثمن في العقود الإلكترونیة تأخذ عدة صور إذ قد یكون الدفع عند تسلیم السلعة 

أو وصول الخدمة بشكل تقلیدي یدا بید وھو الأمر الغالب في الوقت الحالي لعدة 

  .سائل الدفع الإلكتروني عن طریق وأسباب سنفصلھا ، أو یكون الدفع إلكترونیا 

  طرق الدفع الإلكتروني : الفرع الأول 

لقد سبق وبینا أن كثیر من التعاملات التجاریة الإلكترونیة یتم الدفع بھا 

بشكل غیر إلكتروني وإن كان التعاقد تم بشكل إلكتروني وذلك بسبب ضعف 

في ھذه  منظومة الدفع الإلكتروني في الجزائر وعدم ثقة الأطراف المتعاقدة

الوسائل ، غیر أنھ لا یمكن التكلم عن تجارة الإلكترونیة دون أن یكون تنفیذ ھذه 

المعاملات  بشكل إلكتروني سیما عملیة الدفع حیث یعتبر الدفع الإلكتروني من 

أھم ممیزات التجارة الإلكترونیة والدافع الأساسي لدى الأطراف لإستعمال ھذه 

  9.من سھولة وسرعة في التعامل  الطریقة في التعاقد لما توفره

وبالرجوع إلى الأصل العام في العقود التجاریة الإلكترونیة نجد قانون 

النقد والقرض قد عرف طرق الدفع بأنھا كل الوسائل التي تمكن كل شخص من 

تحویل الأموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل یتم الدفع من خلال 

  . للمؤسسة المالیة أو البنك والتي تشرف على عملیة التبادل بطاقة بذاكرة رقمیة 

كما نجد أن المشرع إھتم بعداد وسائل الدفع ضمن تنظیمات بنك الجزائر 

بإعتبار البنوك ھي المخولة قانونا لتقدیم ھذه الوسائل للجمھور أو إستعمالھا عن 

طریقھا كما نجد أن القانون التجاري قد تعرض في الفصل الثالث منھ إلى 

 05-18جارة الإلكترونیة الإشارة إلى بطاقات السحب والدفع ، غیرأن قانون الت
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منھ ، حیث تضمن كل طرق 27قد تكلم عن وسائل الدفع الإلكترونیة في المادة

الدفع التي تتم عن بعد من خلال منصات لاسلكیة مخصصة لذلك عابرة للحدود 

  :وفي ھذا یمكن تقسیم طرق الدفع إلى 

  طرق دفع إلكترونیة مشابھة للطرق التقلیدیة :  أولا

ووسائل الدفع التي تشبھ نظیرتھا التقلیدیة غیر أنھا  ویقصد بھا طرق

مطبقة بشكل إلكتروني وھي الشیك الإلكتروني وبطاقات الإئتمان وبطاقات 

مل بھا عن طریق منصات اوالتي یتم التع....التحویل المصرفي الإلكترونیة 

خاصة للبنوك أو مؤسسات مالیة متخصصة والموصولھ بشبكات المواصلات 

  .المحلیة أو حتى الدولیة  اللاسلكیة

  محافظ النقود الإلكترونیة : ثانیا  

وھي عبارة عن نقود إلكترونیة یتم سحبھ تلقائیا من المحافظ الإلكترونیة 

للمشتري وتحول للبائع دون الحاجة إلى عملیة التحویل المصرفي التقلیدیة التي 

تبر ھذه الطریقة أحدث یقوم بھا البنك وإنما مباشرة من المحافظ الإلكترونیة وتع

الوسائل التي باتت تستعملھ الدول والإقتصادات المتطورة في العملیات التجاریة 

غیر أنھا تتطلب نظام مصرفي قوي یتماشى والمخاطر البنكیة التي تعترض 

 10.عملیة التنفیذ 

  كیفیة الدفع الإلكترونیة : الفرع الثاني 

لتعاقد ودفعھ واحدة، وھذا طبقا دفع الثمن في العقد الإلكتروني یتم عند ا

للقواعد العامة ، حیث یكون الثمن مستحقا في الوقت الذي یقع فیھ تسلیم المبیع 

مالم یوجد إتفاق أو عرف مخالف ومن الناحیة العملیة فإن التاجر یرغب في 

الحصول على الثمن مقابل السلعة أو الخدمة في وقت إنعقاد العقد كون الثمن 

بالنسبة لھ ، غیر أنھ وجب التفصیل في بیان مكان وزمان دفع ھومحل التعاقد 

قد نصت على أن الشروط  05-18من القانون  13الثمن ، إذ نجد المادة 
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المتعلقة بكیفیات الدفع بما في ذلك زمان دفع الثمن یجب النص علیھا في العقد 

  .غیر أنھ في حالة عدم ذكر ذلك یكون وقت إبرام العقد 

ن دفع الثمن  في العقد الإلكتروني إلى إرادة الأطراف وفي وكما یعود مكا

حالة عدم التحدید یكون موطن المدین أو مكان وجود المال أو مكان التصرف 

  والذي غالبا ما یكون عنوان التاجر 

وتمتاز عملیة الدفع الإلكتروني بخصائص تسھل تنفیذ الإلتزام القائم على 

ا الدولي فھي تتم عبر شبكة الإنترنت من عاتق المشتري كونھا تمتاز بطابعھ

خلال تبادل المعلومات الإلكترونیة والنقود التي من خلالھا یتم تسویة المعاملات 

  .عن طریق الدفع الإلكتروني والتي تكون مخصصة مسبق لدفع المبلغ 

ویترتب على ھذه الوسائل ضرورة تواجد نظام مصرفي یتیح الدفع بھذه 

حوبا بوسائل أمان فنیة من شأنھا أن تحدد المدین الذي الوسائل أین یكون مص

 .11یقوم بالدفع 

 الإلتزام بتسلیم المنتوج وحق العدول للمشتري: المطلب الثاني 

لا خلاف على أن العقد الإلكتروني یرتب إلتزامات على طرفي العقد 

م غیر أن وبالتالي یقابل الإلتزام بالتسلیم إلتزام على عاتق المشتري إلتزام بالتسل

المشرع میز المشتري بحق العدول لأھمیة وخصوصیة التعاقد الإلكتروني وحدد 

  .لھذا الحق أحكام خاصة تنظمھ 

 إلتزام المشتري بتسلم المنتوج : الفرع الأول 

یقصد بالتسلیم وضع السلع أو الخدمة تحت تصرف المشتري ولا یتم ھذا 

  .لإستیلام الفعلي إلا بقیام ھذا الأخیر بالتسلم وھو ما یحقق ا

ویعتبر تسلم المنتوج الإلتزام الأساسي بعد دفع الثمن الذي یقع على عاتق 

المشتري فھو لیس حقا للمشتري یمارسھ بالإختیاره وإنما ھو إلتزام فھو تصرف 

 .إیجابي یقوم بھ بالإدخال المنتوج تحت تصرفھ 
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دخول الخدمة فزمان التسلم یكون إما فوریا بالنسبة للسلع أو یكون وقت 

لموقع المشتري وفي مكان وسیلة الإتصال ویجب على المشتري توقیع وصل 

من القانون التجارة  17إستلام وتسلم نسخة منھ وھو مانصت علیھ المادة 

 .الإلكترونیة 

 حق العدول في التعاقد الإلكتروني   :الفرع الثاني 

للطرف جاء النص على حق العدول في العقود الإلكترونیة حمایة 

الضعیف في العقد على الرغم من تعارض ھذا الحق مع مبدأ القوة الملزمة للعقد 

  12.لذى وجب معرفة مفھوم ھذا الحق وبیان نطاقھ وأحكامھ 

  تعریف حق العدول وخصائصھ :  أولا

یعتبر العدول أھم الوسائل القانونیة في مرحلة تنفیذ العقد وقد تضمنت عدة 

العدول تعبیر عن إرادة "  13لفقھ یعرفھا على أنھتعریفات ، فھناك بعض من ا

مخالفة یعدل من خلالھا صاحب التصرف أو التصریح المنفرد بالإرادة  عن 

إرادتھ ویسحبھا وكأنھا لم تكن ، وذلك بغایة تجریدھا من كل أثر ترتب عنھا في 

الماضي أو یترتب عنھا في المستقبل أما في القانون فقد نص قانون التجارة 

على إمكانیة إدراج شروط وأجال العدول عند الإقتضاء  05-18لكترونیة الإ

والتي یجب أن توثق بموجب عقد إلكتروني ویصادق علیھ المستھلك كما جاء 

أنھ في حالة عدم إحترام المورد الإلكتروني  05-18من القانون  22في المادة 

أیام وھو  4أقصاه  لأجال التسلیم یمكن إعادة إرسال المنتوج على حالتھ في أجل

  .ما أكد إمكانیة العدول عن العقد 

  :ویتمیز حق العدول بعدة خصائص أھمھا 

إقتران حق العدول بالعقود الإلكترونیة كونھا تبرم عن بعد بین غائبین  -1

فعلیا إذ المشتري لیس لدیھ القدرة على التحقق والتدقیق لذلك یمكنھ 

 
 

1313 Vincent grantrais le contrat electronique international editionbruyant academia 
2003 p28.  
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یة لتاریخ التعاقد أو تسلم یوما التال 15القانون من فسخ العقد خلال 

 .السلعة 

حق العدول مرتبط بالنظام العام إذ لا یجوز للمشتري التنازل عنھ عند   -2

تنفیذ العقد الإلكتروني كما یقع باطلا كل إتفاق أو بند قد یتضمنھ العقد 

حق العدول . الإلكتروني یحرم المشتري من ممارستھ لحقھ في العدول 

لطة التقدیریة للمشتري الذي لھ الحق في ذو صفة تقدیریة متروك للس

إستعمالھ أو العدول عن العقد دون إلزامھ بإبداء أسباب العدول حتى 

حق العدول ذو صفة . ولوكان إخلال ظاھریا بمبدأ القوة الملزمة للعقد 

تقدیریة متروك للسلطة التقدیریة للمشتري الذي لھ الحق في إستعمالھ أو 

امھ بإبداء أسباب العدول حتى ولوكان إخلال العدول عن العقد دون إلز

 14 .ظاھریا بمبدأ القوة الملزمة للعقد

حق العدول ذو صفة تقدیریة متروك للسلطة التقدیریة للمشتري الذي لھ  -3

الحق في إستعمالھ أو العدول عن العقد دون إلزامھ بإبداء أسباب العدول 

 .د حتى ولوكان إخلال ظاھریا بمبدأ القوة الملزمة للعق

  نطاق حق العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني:  ثانیا

جاء النص على حق العدول حمایة للطرف الضعیف في العقد وھو 

وإنما نص  05-18المشتري أو المستھلك فالحق في العدول لم یستحدثھ القانون 

علیھ قانون حمایة المستھلك ولا یمنع أن یكون الشخص الذي یتمتع بحق العدول 

 15.مستھلك عادیا أن یكون

أو مستھلك إلكترونیا حیث یتمثل حق العدول كل العقود التي یبرمھا 

  .بوسائل الإتصال ویكون لھ الحق خلال المھلة التي یحددھا القانون

 
سي زاھیة یوسف حوریة ،حق العدول عن العقد كالیة لحمایة المستھلك الالكتروني ،مجلة الاجتھاد  1414

  .20ض 2018 02العدد  7للادراسات القانونیة و الاقتصادیة ،مجلد 
 .188ض002جامعیة للنشر ، محمد الانصاري ،عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة  الانترنت ،دار ال
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  :الخاتمة

لقد جاء قانون التجارة الإلكترونیة بالكثیر فیما یخص المعاملات 

صادات الحدیثة حیث أصبحت الإلكترونیة والتي تعتبر الدعامة الأساسیة للإقت

ضرورة قصوى للتجارة سواء على الصعید الدولي أو الوطني ویشتمل تنفیذ 

العقود الإلكترونیة الھدف الرئیسي من التعاقد غیر أن مسألة التنفیذ تمتاز 

بخصوصیة بالنسبة للتعاقد الإلكتروني والتي تظھر في الإلتزامات الملقات على 

مھا القانون محاولا النظر في حمایة المتعاقدین وكذلك عاتق المتعاقدین والتي نظ

المحافظة على مكان العقد لذلك من خلال ماسبق یمكن التوصل إلى مجموعة 

  من النتائج

الأھمیة البالغة التي یحظى بھا تنظیم القانون لعملیة تنفیذ العقد  -

 .رادة الطرفینالإلكتروني بما یشابھ طبیعتھ الخاصة وعدم تركھا فقط لإ

على إلتزامات  05-18تشدید المشرع في قانون التجارة الإلكترونیة  -

المورد بالنظرإلى إلتزامات الطرف الثاني وإلزامھ بالإلتزامات خاصة 

بسبب التباعد عند تنفیذ العقد من شأنھ أن یقلل من النزاعات المترتبة 

 .على تنفیذ العقد 

العقد ویزید في النص على حق المشتري في العدول یعزز التوازن في  -

 .الضمان 

یمكن  05-18ومن خلال ما سبق یمكن أن نلمس بعض النقائص في القانون 

  :تداركھا من خلال بعض الإقتراحات مثل 

التفصیل والتدقیق في مسألة أجال وشروط وكیفیة تطبیق حق العدول  -

 .بحیث لا یمس بالقوة الملزمة للعقد ولا بثبات العقود 

ن أداء البنوك وكذى التفصیل في بیان وسائل الضرورة القصوى لتحسی -

الدفع الإلكترونیة بحیث لا یمكن التكلم عن تجارة أو معاملات إلكترونیة 

  .دونھا فھي تعتبر ضرورة قصوى داخلیا ودولیا 



 18/05تنفیذ عقد التجارة الالكتروني وفق قانون التجارى الالكترونیة  ، عائشة طویسات
 

 

 )2022(/02خاص  ، العددالثامن المجلد EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

569  

  :لتھمیش و الإحالات ا
 .16ص 2008سلیم سعداوي ، عقود التجارة الالكترونیة،دار الخلدونیة، 1
یتعلق بالتجارة الالكترونیة ،جریدة رسمیة  2018ماي 10مؤرخ في ال 18/05القانون  2

 . 28عدد
المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة   26/09/1975المؤرخ قي  75/58الامر 3

 . 30/09/1975المؤرخة في  78عدد
 .278،ض2012سي یوسف زاھیة حوریة ،الواضح في عقد البیع ،دار ھومھ الجزائر،4
 18/09المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش المعدل و المتمم بالقانون  09/03القانون 5

 .35جریدة رسمیة  یونیو ،10المؤرخ في 
درویش حفصھ تنفیذ معاملات التجارة الالكترونیة،مداخلة في ملتقي وطني حول الاطار 6

 03و02المنعقد یومي  18/05القانوني لممارسة التجارة الالكترونیة علي ضوء القانون  
 .2018اكتوبر 

جریدة رسمیة  2004یونیو  23المتعلق بالممارست التجاریة ،المؤرخ في  04/02الامر 7
 .41عدد 

 .المتعلق بقمع الغش المعدل و المتمم،مرجع سابق 09/03من القانون  01المادة 8
 16یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة  المؤرخ في  16/66مرسوم تنفیذي رقم  9

 .10جریدة رسمیة  2016فیفري 
صفوان حمزة ابراھیم ،الاحكام  القانونیة للتجارة الالكترونیة ،دار النھضة العربیة طبعة  10

  .228القاھرة،مصر ص 03
قادري عبد المجید ، الوفاء الالكتروني ، مجلة العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق جامعة عنابة  11

 .160ص 
ل ،اسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات التجاریة ،منضورات محمد سعید احمد اسماعی12

 .307ص 2009الحلبي الحقوقیة ،لبنان 
 10/04المعدل و المتمم بموجب الامر  03/11قانون النقد و القرض رقم  69المادة 13

 .52جریدة رسمیة عدد  2010اوت  26المؤرخ في 
 .400محمد سعید احمد اسماعیل ، مرجع سابق  ص  41

15 Vincent grantrais le contrat electronique international edition bruyant 
academia 2003 p28.  

سي زاھیة یوسف حوریة ،حق العدول عن العقد كالیة لحمایة المستھلك الالكتروني ،مجلة 16
  .20ص 2018 02العدد  7الاجتھاد للادراسات القانونیة و الاقتصادیة ،مجلد 

الانصاري ،عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة  الانترنت ،دار فاروق محمد 17
 .188ض2002الجامعیة للنشر ، الاسكندریة 
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 قائمة المصادر

جریدة رسمیة  یتعلق بالتجارة الالكترونیة ، 2018ماي 10المؤرخ في  18/05القانون  -1

 .. 28عدد

مدني الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون ال 26/09/1975المؤرخ قي  75/58الامر  -2

 . 30/09/1975المؤرخة في  78عدد

جریدة  2004یونیو  23المتعلق بالممارست التجاریة ،المؤرخ في  04/02لامر  -3

 .41رسمیة عدد 

المؤرخ في  18/09المعدل و المتمم بالقانون المتعلق بقمع الغش  09/03القانون  -4

 .35یونیو ،جریدة رسمیة 10

یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة  المؤرخ في  16/66مرسوم تنفیذي رقم  -5

 .10جریدة رسمیة  2016فیفري  16

المؤرخ في  10/04المعدل و المتمم بموجب الامر  03/11قانون النقد و القرض رقم  -6

 .52جریدة رسمیة عدد  2010اوت  26

  :قائمة المراجع

 لمؤلفاتا : 

 لتجارة الالكترونیة، ، دار الخلدونیة ،عقود ا2008سلیم سعداوي ، -1

 .ھ الجزائر الواضح في عقد البیع، دار ھوم  2012یوسف زاھیة حوریة ، -2

الاحكام   القاھرة،مصر 03، دار النھضة العربیة طبعة  2002صفوان حمزة ابراھیم ،  -3

 .القانونیة للتجارة الالكترونیة

لیب الحمایة اسا 2009محمد سعید احمد اسماعیل ، منضورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان  -4

 .القانونیة للمعاملات التجاریة
5- Vincent grantrais le contrat electronique international editionbruyant 

academia 2003.  

فاروق محمد الانصاري ،عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة  الانترنت ،دار  -6

  2002الجامعیة للنشر ، الاسكندریة 

 المقالات : 

الوفاء  2003ة عنابة ،عبد المجید ، مجلة العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق جامعقادري  -1

  .الالكتروني

سي زاھیة یوسف حوریة ،حق العدول عن العقد كالیة لحمایة المستھلك الالكتروني ،مجلة  -2

 .2018 02العدد  7الاجتھاد للادراسات القانونیة و الاقتصادیة ،مجلد 
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 المداخلات :  

،مداخلة في ملتقي وطني حول الاطار القانوني لممارسة التجارة ، .درویش حفصھ -1

تنفیذ  2018اكتوبر   03و02المنعقد یومي  18/05الالكترونیة علي ضوء القانون  

  .الجزائر–معاملات التجارة الالكترونیة،جامعة قالمة 




